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وتمثلت أداة الدراسةةةةةةةة فى مسةةةةةةةةح الأدبيات المتعلقة بموضةةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةةة.  إلى المنهج المقارن.
لعدالة ا وأسةةةةارت الدراسةةةةة عن العديد من النتائج أبرزها التي أن الشةةةةريعة الإسةةةةلامية تشةةةةترط

 ،يتقدم لشغل منصب الإمامة العظمىفيمن 
ب يتقدم لشةةغل منصةة منفي مصةةري لم يب بمتبلبات شةةرط العدالةأن الدسةةتور الغير         

عن  يزالدسةةةتور الجزائري يتمأنَّ ، و راحةصةةة أغال النص على اشةةةترابها رئاسةةةة الدولة كما أن 
الدسةةةتور المصةةةري في اسةةةتيعاب  لمقتضةةةيات شةةةرط العدالة فيمن يترشةةةح لمنصةةةب الرئاسةةةة من 

ذا الشرط. وأوصت الدراسة على ه –صراحة  –المنظور الإسلامي إلا أن  أيضا أغال النص 
على شةةةةرط العدالة فيمن يترشةةةةح  -صةةةةراحة  –المصةةةةري والجزائري بضةةةةرورة النص المشةةةةرع 

 لرئاسة الدولة. 
 ، تشريع، قانون، إسلامية.دولة ،رئاسة، مترشحعدالة، ، : شرطالمفتاحيةالكلمات 

Résumé:     
               La présente étude traite la portée de la prise en compte de la 

condition de justice de candidature d’éligibilité au poste de président de 

l’État dans les législations égyptienne et algérienne à la lumière du droit 

musulman. L’étude se basant fondamentalement sur l’approche 

comparative, elle consiste à examiner les différents points inhérents à 

cette question, aboutissant ainsi à de nombreux résultats, dont le plus 

important est que le droit musulman assujettit le poste du président 

d’Etat à la condition de justice qui doive être requise chez tout 

prétendant à la magistrature suprême. 

              Or, la constitution égyptienne passe outre cette condition et, 

elle ne l’a aucunement stipulé dans ses dispositions d’une manière 

expresse. Toutefois, la constitution algérienne, bien qu’elle se distingue 

de la Constitution égyptienne dans sa perception des exigences de la 

clause de justice à cet égard, elle a, cependant, passé également sous 

silence cette stipulation. D’où la recommandation à ces deux 
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 législations d’exiger la condition de justice à tout prétendant au poste 

de président de l’Etat. 

Mots-clés: Condition, justice, candidature, présidence, Etat, législation, 

droit, musulman. 

:Abstract 

       The present study discusses the scope of taking into account 

the condition of justice for eligibility for the office of President of the 

State in Egyptian and Algerian legislation in the light of Islamic Law 

(Shari'a). The study being fundamentally based on the comparative 

approach, it consists in examining the various points inherent in this 

question, thus leading to numerous results, the most important of which 

is that Muslim law subjects the post of President of State to the 

condition of justice which must be required in any pretender to the 

supreme magistracy. 

       However, the Egyptian constitution bypasses this condition 

and has not expressly stipulated it in its provisions. However, the 

Algerian constitution, although it differs from the Egyptian constitution 

in its perception of the requirements of the justice clause in this regard, 

it has, however, also ignored this stipulation. Hence the 

recommendation to these two legislations to require the condition of 

justice to any pretender for the post of President of the State. 

Keywords: Condition, justice, candidacy, presidency, state, legislation, 

law, Islamic. 
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  :مقدمةال
إن الحمد لل ، نحمده، ونستعين ، ونستغاره، ونعوذ بالل  من شرور أناسنا، ومن سيئات         

فلا هادي ل ، وأشهد أن لا إل  إلا الل ، وحده أعمالنا، من يهده الل  فلا مضل ل ، ومن يضلل 
 لا شريك ل ، وأشهد أن محمدا عبده، ورسول .

 .(1F1) ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل  حق تقات  ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (
) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ناس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 

 . (2F2) ونساء، واتقوا الل  الذي تساءلون ب  والأرحام، إنَّ الل  كان عليكم رقيبا (كثيرا 
) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل  وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالَكم ويغار لكم ذنوبَكم ومن يبع 

 .(3F3) الل  ورسول  فقد فاز فوزا عظيما (
 :(4F4) أما بعد

الإسلامية منصب خبير على درجة عالية من الأهمية. ويؤكد هذه فإنَّ منصب رئيس الدولة 
وباعة رسول  صلى الل  علي  وسلم بباعة أولي الأمر لأهمية أن الل  تعالى قرن باعت  ا

): )يا أيها الذين آمنوا أبيعوا الل  وأبيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( -عز وجل –فقال 
5F

؛ " (5
)فارض علينا باعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا " 

6F

. كما يعكس هذه الأهمية (6
على الأمة كالجهاد وبلب العلم،  أن شَغل هذا المنصب فرض من فروض الكاايات الواجبة

 فإذا

                                                           

 .201سورة آل عمران، الية:  )1(
 .2سورة النساء، الية:   )2(
 .00سورة الأحزاب، الية:  )3(
ا الله صلي الله عليه وسلم يعلمهخطبة الحاجة التي كان رسول  صحيح الترغيب، والترهيب،الألباني،   )4(

 .3، ص2ط ،أصحابه
 .95سورة النساء، من الية  )5(
 .3، ص3، طالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )6(
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ن لم يقم ب  أحد أثمت الأمة كلها. ك  ا مقام ب  من هو أهل  سقط هذا الارض عن الأمة، وا 
)تتجلى هذه الأهمية في أن  موضوع "لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا " 

7F

7) . 
قد تااوت من قبر إسلامي لخر. فمنها من استوفي بعض  ذا الشرطالملاحظ أنَّ الاعتناء بهو 

ن لم يعبر عن ذلك صراحة. وقد ثار التساؤل بشأن  ما يتبلب ، ومنها من استوفى ما يقتضي  وا 
التشريعين المصري والجزائري بهذا الشرط في النصوص الدستورية والقوانين  ناءدى اعتم

المكملة لها في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية. وتحاول الدراسة الحالية التصدي لهذا 
 التساؤل في السبور التالية.

 مشكلة الدراسة
 يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التي:

مدى اعتناء التشريعين المصري والجزائري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة ما 
 الدولة

 في ضوء ما أقرته الشريعة الإسلامية؟
 ويتارع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الارعية التية:

موقب الشريعة الإسلامية من شرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة ما  -2
 الدولة؟

ء التشريع المصري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة ما مدى اعتنا  -1
 الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية؟

ما مدى اعتناء التشريع الجزائري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة  -3
 الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية؟

 
                                                           

 .3، ص3، طالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )7(
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 أهداف الدراسة
 على التساؤلات السابقة يمكن تحديد أهداف الدراسة كالتي: بناء  

بيان موقب الشريعة الإسلامية من شرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة  -2
 الدولة.

بيان مدى اعتناء التشريع المصري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة   -1
 الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية.

التشريع الجزائري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة بيان مدى اعتناء  -3
 الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية.

 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما:

الأهمية النظرية للدراسة في أنها تحاول استكمال  ىتتجل :الجانب الأول: الأهمية النظرية
في محاولة لإثراء ما كتب  ، وذلكظمىالجهود العلمية التي انصبت على مجال الإمامة الع

 .في هذا الخصوص
تبصير  الأهمية التببيقية للدراسة في أنها تسهم في ىتتجل :الجانب الثاني: الأهمية التببيقية

المعنيين بضرورة توجي  المزيد من الاهتمام إلى شرط العدالة في التشريعات التي تتبناها البلدان 
 الإسلامية. 

 منهج الدراسة
المنهج الوصاي. وتستند في إبار ذلك إلى الأسلوب التقويمي؛ حيث يجري  ىتستند الدراسة إل

تقييم شرط العدالة في التشريعين المصري والجزائري في ضوء ما قررت  الشريعة الإسلامية في 
 هذا الخصوص.
 إجراءات الدراسة

 تتحدد إجراءات الدراسة في التي:
 .الدراسة بموضوع المتعلقة العلمية المادة جمع -
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 القرآنية اليات عزو -
 الدراسة. فى الواردة والثار النبوية الأحاديث تخريج -
لا الأصلية مصادرها من العلماء أقوال من النقول توثيق -  المصادر إلى فعزوها وا 

 ذلك. تعذر إن الثانوية
 .المبهمة الألااظ توضيح -
 .إلحاق فهرس للمراجع -

 حدود الدراسة
 الحالية في أنها تقتصر على تقييم مدى اعتناء التشريعينللدراسة تتمثل الحدود الموضوعية 

المصري والجزائري بشرط العدالة في المترشح لرئاسة الدولة في ضوء ما قررت  الشريعة 
 الإسلامية.

 مصطلحات الدراسة
 مصطلح العدالة:
 : العدالة فى اللغة

وْر. ورَجُلُ عَدْل؛ أي: هَادة العدالة لغة ضد الظلم. فالعَدْلُ ضد الجَّ . وقَوْم رِضَا، ومُقْنِع فى الشَّ
لَُ  تعديلا فاعت عَدْل، وعُدُول أيضا، وهو جمع عَدْل. وتعديل الشىء: تقويمُُ .  دل؛يقال: عَدَّ

مَُ  فاستقام. وتعديل الشهود: أنْ تقول إنهم عُدُول  )أي: قَوَّ
8F

. إذن العدالة فى اللغة هى تجنب (8
 لذات بالإلقاء بها فى المهالك، أو ظلما للآخرين بانتهاك حقوقهم.الظُّلْم عموما سواء أكان ظلما ل

 
 

                                                           

حَاحالرازي،   )8(  .101، باب: العين، ص 9، طمُختار الصَّ
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ناس أي: هيئة راسخة فى ال –بأنها: " مَلَكة  -شرعا  –تُعَرَّف العدالة  :العدالة في الاصبلاح
)تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة  –

9F

ة أو مباح يُخِلّ بالمروءة  (9 )دالة على الخِسَّ
10F

10) "(
11F

11) .
 ظاهر ،اللهجة صادق يكون  أن والعدالة " :بقول  بالعدالة المراد – الل  رحم  – يالماورد ويبين

 ب،والغض الرضا، فى مأمونا الرِّيَب، عن بعيدا المآثم، متوقيا المحارم، عن عاياا الأمانة،

 عن الامتناع ليست العدالة أن ذلك من فياهم .(12F12) " ودنياه دين ، فى مثل  لمروءة مستعملا

إذن فالعدالة تقتضي ألا يكون المرء  .(13F13) أيضا الشبهة موابن تجنب هي بل فحسب، المحرمات

                                                           

 بعض العلماء المعاصي قسمين هما: قسم )9(
هي كل معصية جاء فيها حَدُّ فى الدنيا كالقتل، والزنا، والسرقة، أو جاء فيها وعيد فى : الكبائر: القسم الأول

لوالدين، مثل عقوق ا الخرة من عذاب، وغضب، وتهديد، أو لُعِن فاعل  على لسان النبي صلى الل  علي  وسلم
 والربا، وشهادة الزور.

 : هي كل معصية لم يرد فيها حد فى الدنيا، ولم يرد فيها وعيد فى الخرة.: الصغائرالقسم الثانى
القوانين  ،، وابن جُزيّ 19-13ص  ،2د. ط.، ج قواعد الأحكام فى مصالح الأنام،يراجع: العز بن عبد السلام، 

، 010 د. ط.، ص والشافعية، والحنابلة،الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الحنفية، 
 .2، ص1، طالكبائر والذهبي،

ا مُروءة، فهو مَرِىء. وتَمَرَّأ: صار ذا مُرُوءة؛ أى: ذ الإنسانية. مَرُؤَ الرجل يمْرُؤُ المُرُوءة: كَمَال الرُّجُولية، و   )10(
نسانية. ينظر: ابن منظور،   .02 ، باب: الميم، ص23، ج 3، طلسان العربرُجُولة، وا 

 رياسة ، ومحمد رأفت عثمان،323، ص 2، طفى قواعد، وفروع فقه الشافعية الأشباه والنظائرالسيوبي،  )11(
 .233 ص ط.، د. ،الإسلامي الفقه فى الدولة

الحاوى الكبير فى فقه مذهب  والماوردي، ،83 ص ،3ط ،الدينية والولايات السلطانية، الأحكام الماوردي،  )12(
  .298 ، ص20، ج2ط، الإمام الشافعى

 .153 ، ص0ط النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدين الريس،  )13(
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)فاسقا؛ سواء أكان فسق ابتداع 
14F

)أو فسق شهوات  (14
15F

نما تقتضي أيضا أن يكون متحليا (15 ، وا 
)بالأخلاق الااضلة 

16F

16). 
العدالة في البحث الحالي: وجوب أن يكون الشخص صحيح العقيدة ملتزما بأداء والمراد بشرط 

 فرائض دين ، مببقا لأحكام ، متحليا باضائل  متوقيا للكبائر غير مُصرّ على الصغائر.
 مصبلح التشريع:

وَابُّ في الماء تَشْرَ  التشريع لغة:   رِيعة. ا عُ شَرْعَا وشُرُوعا أي دَخَلَتمأخوذ" من شَرَعَت الدَّ  لشَّ
رِيعة في كلام العرب: مَشْرَعَة  رْعَة والشَّ رِيعة: المَوَاضِع التي يُنْحَدَرُ إلى الماء فيها. فالشِّ " والشَّ
ي ارِبة التي يَشْرَعُها الناس فيَشْرَبُون منها ويَسْتَقُون. قال الليث: وبها سُمِّ  الماء، وهي مَوْرِد الشَّ

20F) ما شَرَع الل  للعباد شَرِيعة "

رب أو (17 . إذن فالتشريع في اللغة هو ورود شريعة الماء للشُّ

                                                           

عَ: و  الابتداع لغة: الإنشاء، والابتداء. بَدَعَ الشىءَ، يبتَدِعُُ ، بَدْعا، وابتَدَعَُ : أَنْشَأَهُ، وبَدَأهَُ. وأبْدَعَ، وابتَدَعَ، )14( تَبَدَّ
ين هوالابتداع فى الشرع:  أَتى ببِدْعة؛ وهي كل أمر مُحْدَث. ين. والبِّدْعة فى الدِّ ي: هو الإتيان بالبِّدْعة فى الدِّ

يت ) البدعة ( الأ مر المُحْدَث الذى لم يكن علي  الصحابة، والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى. وسُمِّ
لأن قائلها  ابتدءها من غير مقال إمام.ومن ذلك ما ابتدع  الصوفية من شِرْكيات كالبواف حول القبور، والتمسح 

، باب: الباء، 2، ج 3، ط، لسان العربابن منظور يراجع:بالأضرحة، والاستغاثة بالموتى، والذبح لغير الل .  
 . 30باب: الباء، ص  ،2، طالتعريفات، والجرجاني، 331ص 

 الاسق نوعان: )15(
 : هو ما يتعلق بأفعال يَتَّبِع فيها الشهوة كالإقدام على ارتكاب الزنا وشرب الخمر.فسق الشهوات: النوع الأول
ي  بشُبهة يتأول ف أيضا باسق الابتداع. وهو ما يختص باعتقاد يتعلق: هو ما يسمى سق الشبهاتف: النوع الثانى

 فيها خلاف الحق كمن يعتقد الناع أو الضر من الأموات.
، 20، ج2ط ،، الحاوى الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعىالماوردي: لمزيد من التاصيل فى هذه المسألة ينظر

  .295 – 298ص 
 .95، ص 1، طالتطور السياسي للمجتمع العربيسليمان محمد البَمَاوي،   )16(
 .1138، باب: الشين، ص 3، د. ط، جلسان العربابن منظور،  )17(
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قي.  السَّ
هو: " سَنُّ القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلاين، وما  والتشريع في الاصبلاح

يحدث لهم من الأقضية والحوادث، فإنَّ كان مصدر هذا التشريع هو الل  سبحان  وتعالى 
ن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفرادا أم جماعات،  بواسبة رسل  وكتب  فهو التشريع الإلهي، وا 

)فهو التشريع الوضعي " 
81F

. إذن فالتشريع في الاصبلاح هو وضع قواعد السلوك الملزمة (18
المستقاة من مصدر إلهي أو مصدر وضعي. والتشريع بهذا المعنى الاصبلاحي يتاق إلى 
حد كبير مع المعنى اللغوي استنادا إلى كون التشريع يعد ورودا إلى مصدر من المصادر 

لاستلهام القوانين كما هو في المعنى  للسقي أو الشرب كما هو في المعنى اللغوي، أو
 الاصبلاحي.

والتشريع في البحث الحالي يُعرَف بأن : " تلك القواعد القانونية التي تصدر من السلبة التشريعية 
العادية ". والتشريع بهذا المعنى هو جزء من القانون بمعناه الواسع. فالقانون بمعناه الواسع 

م العيش فى جماعة، والتي تلزم الدولة الأفراد على احترامها، هو: " مجموعة القواعد التي تنظ

                                                           

 . 0، د.ط.، ص ، خلاصة تاريخ التشريع الإسلاميعبد الوهاب خلاف )18(
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)يشمل غير التشريع لقوة. فالقانون بمعناه الواسع ولو با
19F

كالعرف؛ أي: أن القانون يشمل  (19
 .  (20F20) "القواعد المدونة، وغير المدونة

                                                           

 :هناك ثلاثة مصادر للتشريع هيتجدر الإشارة إلى أنَّ  )19(
أو الموضوعية: هي تلك المصادر العقدية، والاكرية التي يستمد منها المُشرِّع المصادر المادية  (أ)

 أو العرف مادة القاعدة القانونية.
ية، تولى صياغة القواعد القانونالمصادر الرسمية: هي تلك الهيئات المختصة، والأنظمة التي ت (ب)

 تجعلها ذات قوة ملزمة.و 
خص فى الاق ، ، وتتليتتولى تاسير النص القانونالمصادر التاسيرية: هي تلك المصادر التي  (ت)

 والقضاء.
 :للتشريع مراتب ثلاثة هيو

 المرتبة الأولى: التشريع الأساسى، وهو الدستور. (أ)
 المرتبة الثانية: التشريع العادى الصادر من السلبة التشريعية ) القوانين (. (ب)
ى اختلاف ، وهو يشمل اللوائح علالمرتبة الثالثة: التشريع الثانوى الصادر من السلبة التنايذية (ت)

 أنواعها.
ويترتب على هذه المراتب من التشريع أن  لا يجوز للتشريع ذى المرتبة الأدنى أن يتعارض مع التشريع ذى 
لا صار  المرتبة الأعلى. فمثلا لا يجوز أن يخالب التشريع العادى الصادر عن السلبة التشريعية الدستور، وا 

 أن كلمة ) التشريع ( حينما تذكر دون  –فيما جرت علي  لغة رجال القانون  –لعرف غير دستورى. ولكن جرى ا
لشريعة ا وصب آخر إنما تعنى التشريع العادى، أي: الصادر من السلبة التشريعية. يراجع: عبد الحميد متولى،

دستورى مشكلات النظام ال، وأحمد محمد أحمد حشيش، 13-28، ص 3، طالإسلامية كمصدر أساسى للدستور
المبادىء الجنائية ، وأشرف فايز اللمساوي، 138 – 130، د. ط.، ص المصري فى ضوء سمو القانون الإلهي

  .22، ص 2، طفى التشريعات العربية، والدولية الدستورية، والدولية
، وأحمد محمد أحمد 13 -28، ص 3، طالشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور عبد الحميد متولى، )20(

، 138 – 130، د. ط.، ص مشكلات النظام الدستورى المصري فى ضوء سمو القانون الإلهيحشيش، 
، ص 2ط ،المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية فى التشريعات العربية، والدولية، وأشرف فايز اللمساوي،

22. 
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 خطة الدراسة
 :مبالب، وخاتمة، وفهرس كالتي ثلاثةتتألب الدراسة من مقدمة، و 

جراءات : المقدمة تتناول مشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، وأهمية الدراسة، ومنهج الدراسة، وا 
 الدراسة، وحدود الدراسة، ومصبلحات الدراسة، وخبة الدراسة.

بيان موقب الشريعة الإسلامية من شرط العدالة في المترشح لمنصب المبلب الأول: يتناول 
 رئاسة الدولة.

بيان مدى اعتناء التشريع المصري بشرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة المبلب الثاني: 
 الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية.

بيان مدى اعتناء التشريع الجزائري بشرط العدالة في المترشح لمنصب المبلب الثالث: 
 رئاسة الدولة في ضوء ما أقرت  الشريعة الإسلامية.

 تتناول نتائج الدراسة، وتوصياتها. الخاتمة:
 الاهرس: يتضمن قائمة بالمراجع التي استندت إليها الدراسة.

  ويجري تاصيل ذلك كالتي:
 المطلب الأول

 شرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في الشريعة الإسلامية
  ،أن يكون المترشح لمنصب رئاسة الدولة الإسلامية عدلا الاقهاء إلى وجوب ذهب جمهور

)فلا يجوز عقد الإمامة لااسق. وهذا الشرط محل اتااق بين جمهور الاقهاء 
21F

21). 

                                                           

 .والظاهرية لةوالحناب والشافعية المالكية من الاقهاء جمهور الدولة لرئاسة المتقدم في العدالة اشتراط إلى ذهب  )21(
 ،301 ص، 5، د. ط.، جالمُحلَّى حزم، وابن ،83 ص ،2ط ،الملوك سياسة فى السلوك دُرَر الماوردي، يراجع:
 ،0، ج2، طمُسْلِّمإكمال المُعل ِّم بفوائد  عياض، والقاضي ،10 ص، د. ط.، الأحكام السلطانية الارَّاء، يعلى وأبو
 ومحمد، 312، ص 9، ج2طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، والخبيب الشربيني،  ،130 ص

 .230 -239 ص ط.، د. ،الإسلامى الفقه فى الدولة  رياسة عثمان، رأفت
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 قوللعدالة. فيوقد حكى بعض العلماء الاتااق على عدم جواز عقد الإمامة إلا لمن يتصب با
)يجوز أن تُعْقَد الإمامة لااسق ": " لا خلاف بين الأمة أن  لا –رحم  الل –الإمام القرببى 

22F

22). 
 أن من وَلىتَ المُ  فى لابد أن  على متاقون  الأئمة " الل  رحم  – تيمية ابن – الإسلام شيخ ويقول

 .(23F23) " للشهادة أهلا عَدْلا يكون 
الإمام  لالاقهاء على اشتراط العدالة في المترشح لرئاسة الدولة الإسلامية. يقو  وقد نص
 ،(24F24) " العدالة أحدها سبعة: فيهم المعتبرة فالشروط الإمامة أهل وأما " :-رحم  الل   –الماوردى 

" فإذا تكاملت في  ] أى: تكاملت العدالة فى المرشح للولاية [ فهى العدالة التى تجوز بها 
ن انخرم  )شهادت ، وتصح معها ولايت ، وا 

25F

منها وصب، مُنع من الشهادة، والولاية، فلم يُسمع  (25
)ل  قول، ولم يُنَاَّذ ل  حكم " 

26F

26). 
" :-رحم  الل  –أنَّ العدالة من  شروط الإمامة. فقال   –رحم  الل   –ابن حزم وذكر الإمام 

)إنما يجب أن يكون الإمام ... بريئا من المعاصي الظاهرة" 
27F

27). 

                                                           

 .100، ص 2، ج1، طالجامع لأحكام القرآنالقرببي،  )22(
  .10 ، د. ط.، صفى إصلاح الراعى، والرعية ، السياسة الشرعيةابن تيمية )23(
 .0، ص 3، طالأحكام السلطانية، و الولايات الدينية الماوردي،  )24(
 .00، باب: الخاء، ص 3، ج3، ط، لسان العربابن منظور يراجع: انخَرَم: ذهب، وانقضى.  )25(
 .83ص  ،3ط ،الدينية الولايات و السلطانية، الأحكام الماوردي،  )26(
لل، والأهواء، والن ِّحل، ابن حزم )27(  ، وابن حزم،22-20، ص 9، وج280، ص 3، د. ط.، جالفصَل فى المِّ

 .301-395ص ، 5ج  د. ط.،، المحلى
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 بعد الإمامة شرائط  من"  (28F28) " العدالة[ ]أي: الوَرَع " :أنَّ  -رحم  الل   –الإمام الغزالى  وذكر

: " والورع هو الأساس، والأصل، وعلي  يدور –رحم  الل   – يقول. و (29F29) " والتكليب الإسلام،
)لم يبق مُعتَصَم  –والعياذ بالل   –الأمر كل ، ولو اختل هذا 

30F

)فى تحقيق الإمامة "  (30
31F

31). 
 .(32F32) " للااسق  ابتداءَ  [ الإمامة أى: ] تنعقد ولا " :- الل  رحم  – عياض القاضى ويقول

)إلى أنَّ الإمامة يشترط فيها " العدالة "  -رحم  الل   –وذهب الإمام القرببي 
33F

33). 
إلى أن للإمامة شروبا عديدة من أهمها:  -رحم  الل   –وذهب الإمام بدر الدين بن جماعة 

)"أن يكون الإمام ... عدلا " 
34F

34). 
: " لا يصح عقد إمامت  ] أى: الإمام [  مع الاسق -رحم  الل   –ويقول الإمام القلقشندى 

)ابتداء " 
35F

" فلا تنعقد إمامة الااسق، وهو المتابع لشهوت ، المُؤْثِر لهواه، من ارتكاب (.35
)المحظورات، والإقدام على المنكرات " 

36F

36). 

                                                           

 .229 ص ،2 ج ط.، د. ،الدين علوم إحياء الغزالي،  )28(
 .229 ص ،2 ج  ط.، د. ،الدين علوم إحياء ،الغزالي )29(
الوقوع فى المهالك. فالعِصْمة بمعنى: المَنْع، والحاظ، والوقاية. يقال: عَصَمَ ،  مُعتَصَم: أى مانع يَقِي   )30(

 .133، باب: العين، ص 5، ج 3، ط، لسان العربابن منظور: يراجع يَعْصِمُُ  عَصْما: أى: مَنَعَُ ، وَوَقَاه.
 .280، ص د. ط.، فضائح الباطنيةالغزالي،    )31(
صحيح مسلم بشرح  والنووي، ،130 ص ،2، ط0، ج2، طالمُعل ِّم بفوائد مُسْلِّمإكمال القاضي عياض،  )32(

 .302 – 300، ص 0، ج3ط النووى،
 .303، ص 2، ج2، طالجامع لأحكام القرآن لقرببي،ا )33(
 .92، ص 2، ط، تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلامابن جماعة  )34(
 . 01 ، ص2، ج1ط ،مآثر الإنافة فى معالم الخلافة القلقشندي،  )35(
 ، ناس الجزء، ناس الصاحة.1، طمآثر الإنافة فى معالم الخلافة القلقشندي،  )36(
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العدالة مِلَاك الأمور، ولا ينهض بأمور الإمامة  أنَّ ط العدالة في المتقدم للإمامة والعلة من اشترا
إلا العدل الذى توافق أفعال ، و أقوال  مراد الل  تعالى. فإن من لا عدالة ل  لا يُؤْمَن على 

)ناس ، فضلا عن أنْ يُؤْمَن على غيره. 
37F

37). 
 ية أمر المسلمين أدلة عديدة منها: وقد توافرت على اشتراط العدالة فى المرشح لولا

 )إني ب :ر  خابب  حينما السلام علي  ابراهيم نبينا قصة فى ورد ما تعالى: قول  :الأول الدليل

 أن الاستدلال وج و   .(38F38) الظالمين( عهدي ينالُ  لا قالَ  ذُرِّيَّتي، ومِن قالَ  إماما، للناس جاعِلُكَ 

 في انك من جميع شرط أن الية أفادت فقد " الظالمون. العهد هذا ينال ولا الإمامة، بالعهد المراد
 ذهبه استدل وقد " : - الل  رحم  – الشوكاني يقول .(39F39) " والصلاح العدالة، ... ب  الائتمام محل
 .(40F40) " بالشرع والعمل العدل، أهل من يكون  أن لابد الإمام أن على العلم أهل من جماعة الية

أقيم من أجل  من إقامة فاسقا، لأدى لإببال ما  : أن  لو جاز أن يكون الإمامالدليل الثانى
استيااء الحقوق. فما في  من الاسق يمنع  من القيام بهذه الأمور. ولذا امتنع تنصيب الحدود، و 

الااسق ابتداء  
(
41F

41). 
المراد من الإمام مراعاة النظر للمسلمين، والااسق لم ينظر فى أمر دين ، " : أن الدليل الثالث

)فكيب ينظر فى مصلحة غيره " 
42F

42). 

                                                           

 .905 -908، ص 3، د. ط.، جالسيل الجَرَّار المتدفِّق على حدائق الأزهار الشوكاني،  )37(
 .213 الية من البقرة: سورة   )38(
 .89 ص ،2ج ط.، د. ،القرآن أحكام الجصاص،  )39(
 .200 ص ،2ج ،2ط ،القدير فتح الشوكاني،  )40(
 .102، ص 2، ج1، طالجامع لأحكام القرآنالقرببي،  )41(
 .30، ص 2، ج1، ط، مآثر الإنافة فى معالم الخلافةالقلقشندي  )42(
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 يختل والظالم الناس، على الظالم تسليط لا الظلم، رفع هو الإمامة مقاصد أحد أن: الدليل الرابع

 .(43F43) والدنيا الدين، أمر ب 
 كذل إلى وذهب .الكراهة مع ولكن العظمى، الإمامة الفاسق ولاية جواز إلى الحنفية ذهبو 

  إلى اذهبو  بل الإمام، فى الواجبة الشروط من شربا العدالة يعتبروا لم فالحناية الحناية.
 .(44F44) عدلا الإمام يكون  أن استحباب

 بدليلين: العظمى الإمامة الااسق ولاية بجواز رأيهم على الحناية واحتج
 بنى نم الجَوْر أئمة خلب صلوا  -عليهم الل  رضوان – الصحابة أن ثبت قد أن  :الأول الدليل

 .(45F45) الدولة رياسة بتقلدهم ورضوا أمية،
 حةص شرط من ليس " قالوا:ف الصلاة. فى الإمامة على العظمى الإمامة قياس :الثانى الدليل

 لك مع عليكُم واجبُ  الجِهادُ ) :وسلم علي  الل  صلى لقول  ،(46F46) " عدالت  الإمام خلب الصلاة
نْ  ،فاجرا أو كان بَرَّا مُسْلِم كُلِّ  خَلْبَ  عليكُم واجبةُ  لَاةوالصَّ  فاجرا، أو كان بَرّا أَمِير  الكبائر، عَمِل وا 

                                                           

 .08، ص 2، طغَيَّاث الُأمَم فى التياث الظُلَم الجويني،  )43(
المواقف فى علم ، والإيجي، 200 -209، ص 3، ج1، طتبيين الحقائق  شرح كنز الدقائق الزيلعي، )44(

 .100، د. ط.، ص المُسامرة بشرح المُسَايرة والكمال بن أبي شريب،، 358ص ، د. ط.، الكلام
فقد ورد عن جعار بن محمد عن أبي : " أن الحسن والحسين رضى الل  عنهما كانا يصليان خلب مروان،  )45(

ا إلى منازلهما؟ فقال: لا والل  ما كان يزيدان على صلاة الأئمة ". قال قال: فقيل: ما كان يصليان إذا رجع
الألبانى: وهذا سند صحيح على شرط مسلم إن كان أبو جعار محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى بالب 
 .رضى الل  عنهم قد سمع من جدي  الحسن، والحسين. فقد قيل إن  لم يسمع من أحد من الصحابة، والل  أعلم

 .303، ص 1، ج1، ط، إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيلالألباني يراجع:
اج ".  ى إرواء الغليل ف الألباني، قال الألبانى: صحيح. يراجع:وثبت أن ابن عمر " كان يصلى خلب الحَجَّ

 .303-303، ص 1، ج1، طتخريج أحاديث منار السبيل
 .100، د. ط.، ص بشرح المُسَايرةالمُسامرة  شريب، أبي بن الكمال  )46(
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لَاة نْ  فاجرا، أو كان بَرَّا مُسْلِمِ  كُلِّ  على واجبةُ  والصَّ  جواز على يدل فالحديث .(47F47) الكبائر( عَمِلَ  وا 

 وجهين: من الااسق ولاية
 فاجرا( وأ كان برا أمير كل مع  معليك واجب الجهاد ) وسلم: علي  الل  صلى قول  :الأول الوج 

 .(48F48) أميرا الااسق كون  جواز على يدل
 فاجرا( أو كان ابر  مسلم كل خلب كمعلي واجبة الصلاة) سلم:و  علي  الل  صلى قول  :الثانى الوج 

 مىالعظ الإمامة فى العدالة تشترط فلا ،الصلاة لصحة شربا ليست الإمام لةعدا أن على يدل

 .(49F49) الصلاة إمامة على قياسا
 :(50F50) بالآتى ذلك عن الجمهور وأجاب

 ملوكا نواكا هؤلاء لأن إنما الجور أئمة خلب بالصلاة تعالى الل  رضوان الصحابة رضا بأن :أولا

  ها.ب الاستدلال يصح فلا ضرورة حال التغلب وحال والغلبة، بالقهر، العظمى الإمامة تولوا
 قوق بح تتعلق لا الصلاة لأن الاارق  مع قياس الصلاة إمامة على العظمى الإمامة قياس :ثانيا

 لأعظما الإمام يتصب أن فينبغى الغير. بحقوق  تتعلق التى العظمى الإمامة بخلاف الغير،

 ذلك. على يؤتمن لا الااسقو  الرعية، حقوق  على مؤتمن لأن  بالعدالة
 :ينلسبب الدولة لرئاسة المتقدم فى العدالة اشتراط إلى ذهب يالذ الجمهور قول هو والراجح

                                                           

. وقال البيهقي: " وهذا إسناد صحيح إلا هريرة أبي عن مكحول عن صالح بن دأحم بريق من داود أبو رواه  )47(
، 3، ج2، طسُنَن أبى داودأن في  إرسالا بين مكحول، وأبي هريرة ". وقال الألباني: ضعيب. ينظر: أبو داود، 

نَن، والآثاروالبيهقي، ، 280(، ص 1933الحديث رقم ) (، ص 2311، الحديث رقم )1، ج2، طمعرفة السُّ
 303، ص 1، ج1، طإرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل، والألباني، 088

 .308، ص 9، ج2، طالتنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني، )48(
 .105، د. ط.، ص المُسامرة بشرح المُسَايرة الكمال بن أبي شريب،  )49(
 .133، ص 9، ج1، ط، شرح المقاصدسعد الدين التاتازاني )50(
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 على مؤتمنا ليس والااسق الدين، حاظ هو الإمامة من الأسمى المقصد لأن :الأول السبب

 .(51F51) غيره دين على يؤتمن فكيب دين ،
 يكن لم فإذا لغيره. حسنة قدوة يكون  أن الإمام فى والمتوقع للرعية. قدوة الأئمة لأن :الثانى السبب

 سالنا فإن "  :- الل  رحم  – الماوردى الإمام يقول  أحوالهم. وساءت الرعية، أمر فسد كذلك،
 صودالمق ضوالغر  إلي ، المُشار العَلَم لأنهم يَجرُون، شاكلتهم وعلى يَسْتنُّون، ملوكهم بأخلاق

 .(52F52) "نحوه
 لاف للإمامة. أهلا كون  عن يخرج  العدالة بشرط للإمامة المرشح فإخلال ذلك وعلى          
أنَّ الغاية من تنصيب الخلياة تنحصر فى تنايذ أحكام الشريعة  .(53F53) لااسق الإمامة تنعقد

)الإسلامية، ولا يتصور ذلك إلا من عدل 
54F

54) . 
واعتناء الاقهاء بهذا الشرط إنما يرجع لأهميت  القصوى في حاظ الدين الذي يعد         

أهميت  في حاظ سائر مقاصد الشريعة المقصد الأول والأهم من مقاصد الشريعة. هذا بجانب 
المتمثلة في حاظ الناس، والعقل، والنسل، والمال.  ولا يتصور أن يعتني فاسق بحاظ الدين 

 الشريعة. أو حاظ سائر مقاصد 
 المطلب الثاني

 في التشريع المصري في المترشح لمنصب رئاسة الدولة  شرط العدالة
لم يرد شرط العدالة صراحة فى المرشح لمنصب رئاسة الدولة فى كافة الدساتير       

 .2591المصرية، ولا القوانين المكملة لها بوال العهد الجمهوري الذي بدأ بقيام ثورة يوليو عام 

                                                           

 .133، ص 9، ج1، ط، شرح المقاصدسعد الدين التاتازاني  )51(
 .83 ص ،2ط ،الملوك سياسة فى السلوك دُرَر الماوردي،  )52(
 .153 ، ص0ط ، النظريات السياسية الإسلامية،محمد ضياء الدين الريس  )53(
، ومحمد ضياء الدين الريس، 201 -202، د. ط.، ص الإسلام، وأوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة،  )54(

 .153 ، ص0ط النظريات السياسية الإسلامية،
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نما جرت الإشارة  إلى هذا الشرط في بعض النصوص الدستورية والقوانين المكملة  -ضمنيا-وا 
التي تشترط شروبا معينة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة. فقد جرت الإشارة إلى ذلك في 
النص الدستوري الذي يشترط أن يكون المترشح لمنصب رئاسة الدولة متمتعا بحقوق  السياسية 

(
55F

( على أن : " يشترط فيمن 2590( من الدستور المصري لسنة )210فتنص المادة ) .(55
 ". ينتخب لرئاسة الجمهورية ... أن يكون متمتعا بحقوق  ... السياسية

                                                           

: هي الحقوق التى ينشئها القانون بمناسبة تنظيم الحكم، والدفاع؛ فهي حقوق تمنح للارد الحقوق السياسية )55(
 النظام السياسى للجماعة. ومن أهم الحقوق السياسية:باعتباره شريكا فى إقامة 

أى حق التصويت لاختيار الممثلين الذين ينوبون عن أفراد الشعب فى تولى السلبات العامة  ؛حق الانتخاب -
 للدولة.

 إلى هيئة الناخبين ليختاروه للنيابة عنهم فى تولى السلبات العامة.حق الشخص فى التقدم : أى؛ حق الترشيح-
أى: حق الارد فى أن يكون مكلاا بوظياة عامة أى بعمل يجعل  جزءا من أداة  ؛حق تولى الوظائب العامة -
 الوظياة مدنية أم عسكرية. دولة لمباشرة وظياتها سواء أكانتال

وهذه الحقوق لا تثبت إلا للمنتمين إلى الدولة بجنسيتهم، بل هي لا تثبت لكل هؤلاء، إذ توضع لمنحها بعض 
كبلوغ سن معينة، أو حمل شهادة أو الحصول على خبرة معينة، ولا يباح منها للأجانب إلا حق تولى  الشروط

 الوظائب فى أحوال استثنائية. ويبلق على من تثبت لهم الحقوق السياسية تسمية الموابنين.
مان ويتقرر حر  والمراد بالتمتع بالحقوق السياسية: أي: لا يكون الشخص محروما من مزاولة حقوق الموابنة،

و ما لم يكن قد رد إلى المحكوم علي  اعتباره، أارسة الحقوق السياسية عند الحكم علي  فى جناية الشخص من مم
 عند الحكم علي  فى جرائم الجنحة التى يحددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ئم المنصوص عليها في قانون مباشرة ويحرم الشخص من مباشرة هذه الحقوق إذا ما ثبت إتيان  لإحدى الجرا
( على أن  يحرم مؤقتا من مباشرة 1023( لسنة )39الحياة السياسية. فقد نصت المادة الثانية من القانون )

 الحقوق السياسية الائات التية:
 من صدر ضده حكم بات لارتكاب  جريمة التهرب من أداء الضريبة ... -
 م بمصادرة أموال  ...من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القي -
 من صدره ضده حكم نهائي ... لارتكاب  جريمة مخلة بالشرف والأمانة ... -
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( على أن : " يشترط فيمن ينتخب 2503( من الدستور المصري لسنة )202وتنص المادة )
 . السياسية".لرئاسة الجمهورية ... أن يكون متمتعا بحقوق  ..

( على أن : " يشترط فيمن ينتخب 2502( من الدستور المصري لسنة )09وتنص المادة )
 لرئاسة الجمهورية ... أن يكون متمتعا بحقوق  ... السياسية".

( على أن : " يشترط فيمن يترشح 1021( من الدستور المصري لسنة )233وتنص المادة )
 بحقوق  ... السياسية ". رئيسا للجمهورية ... أن يكون متمتعا

( على أن : " يشترط فيمن ينتخب 1023( من الدستور المصري لسنة )10وتنص المادة )
 رئيسا للجمهورية ... أن يكون متمتعا بحقوق  ... السياسية".

( على أن : " يشترط فيمن يترشح 1025( من الدستور المصري لسنة )232وتنص المادة )
 كون متمتعا بحقوق  ... السياسية".رئيسا للجمهورية ... أن ي

                                                           

 المحكوم علي  بحكم نهائي في جناية ... -
 من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبت  بعقوبة الحبس: -

لارتكاب  جريمة سرقة أو إخااء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو  (2)
 استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود ...

لارتكاب  إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال  (1)
العام والعدوان علي  والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن 

فساد الأخلاق.  هتك العرض وا 
( 13بالقانون رقم )(، وتعديلات  2590( لسنة )03قم )فى تحديد التمتع بالحقوق السياسية إلى القانون ر ويرجع 
(، 2508( لسنة )33(، والقانون )2500( لسنة )30(، والقانون رقم )2500( لسنة )00(، والقانون )2502لسنة )

 (.1023( لسنة )39(، والقانون )2550( لسنة )102والقانون )
ووائل عبد ، 139-110، ص 1، طدروس فى أصول القانون، المدخل لدراسة القانون  ميل الشرقاوى،ج :يراجع
 ، ص2، طنطاق تطبيق المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور، دراسة تحليلية مقارنة العال،
935. 
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والعلة فى اشتراط تمتع المرشح لرئاسة الدولة بالحقوق السياسية هي ضمان أن يكون المترشح  
متمتعا بالسمعة البيبة، فلا يكون قد أتى من الأفعال الشائنة ما يؤدى إلى حرمان  من مزاولة 

)الدولة  هذه الحقوق، وبالتالى حرمان  من حق الترشح لمنصب رئيس
56F

56). 
فإذا ارتكب الشخص عملا شائنا يؤدى إلى حرمان  من مزاولة الحقوق السياسية، فغالبا ما 

)يكون الحرمان من ممارسة هذا الحق مؤبدا، ما لم ينص القانون على خلاف  
57F

. ومن ذلك (57
يتضح أن شرط التمتع بالحقوق السياسية يتعلق بحسن سلوك المترشح، وتمتع  بالصاات 

 الخلقية القويمة.
ولم تقتصر الإشارة إلى شرط العدالة في تلك النصوص الدستورية التي تستوجب أن يكون 
نما جرت الإشارة إلى ذلك أيضا في بعض القوانين  المترشح متمتعا بحقوق  السياسية فحسب، وا 

ما ك المكملة للدستور؛ أي: تلك التي تشترط شروبا معينة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة
بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية  -( 1023( لسنة )11( بالقانون رقم )2)هو الحال في المادة 

                                                           

النظام  أبو زيد فهمي،، ومصباى 152، ص 2، طالنظام الدستورى المصرى  مصباى أبو زيد فهمي،  )56(
الدستور المصرى  ، ومصباى أبو زيد فهمي،322، ص 0، طالدستورى المصرى ورقابة دستورية القوانين

النظام  الدستورية العامة، ئالقانون الدستورى: المباد ، وعيد أحمد الغالول،322، ص 5، طفقها وقضاء
، حدود السلطة التنفيذية، دراسة ق بارة، وكريمة رزا333، ص.د. طالدستورى لجمهورية مصر العربية، 

 .00، ص2ط مقارنة،
 . 133د. ط.، ص النظم السياسية، ثروت بدوي،   )57(
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)ألا يكون قد حكم علي  فى جريمة مخلة بالشرف  التي تشترط في المرشح لرئاسة الدولة -
58F

58) ،
)أو الأمانة 

59F

 بقولها: " يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية  على ذلك. فنصت هذه المادة (59

                                                           

الجرائم المخلة بالشرف هي الجرائم التى تشكل اعتداء على مكانة المرء، وسمعت  فى المجتمع. وقد نص  )58(
الشارع المصرى على الجرائم المخلة بالشرف فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات )المواد 

فشاء الأسرار. يراجع:(، وهذه الجرائم هى: القذف، والسب العلنى وغير العلنى، وال301-320  .بلاغ الكاذب، وا 
شرح قانون ، ومحمود نجيب حسني، 303، د.ط.، ص ، الجرائم المخلة بالآداب، فقها وقضاءسيد البغال

، 1، ط، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ومحمود نجيب حسني020، ص 1ط العقوبات، القسم الخاص
 .205 – 208، ص فى التجريم ، المصلحة المعتبرة، ومحمد مُردان008، ص2553

اختلاس، أو استعمال، أو تبديد مال منقول مملوك للغير سُلِّم إلى الجانى  الجريمة المخلة بالأمانة هى: " )59(
بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة حَصْرا، وذلك إضرارا بمالك ، أو صاحب ، أو واضع اليد علي ، مع توافر 

مخلة بالأمانة تعد إخلالا بالثقة التى أودعت فى الشخص بخصوص أمر معين. ويبلق قصد الجانى " فالجريمة ال
وقد نص المشرع على جريمة خيانة الأمانة فى القانون على مثل هذا النوع من الجرائم جريمة خيانة الأمانة. 

أو  تلس أو استعمل( من الباب العاشر، من الكتاب الثالث، من قانون العقوبات بقول : " كل من اخ332المادة )
د  ك أو مخالصة  أو غير ذلك  بَدَّ مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات آخرى مشتملة على تَمسُّ

إضرارا بمالكها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم ل  إلا على وج  الوديعة أو 
ت سلمت إلي  بصاة كون  وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد الإجارة  أو على سبيل عارية  الاستعمال أو الرهن  أو كان

عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمناعة المالك لها أو غيره، يحكم علي  بالحبس، ويجوز أن 
، لخاص، شرح قانون العقوبات، القسم افوزية عبد الستاريزاد علي  غرامة لا تتجاوز مائة جني  مصرى ". يراجع: 

، وحسن صادق المرصااوي، 310، د. ط.، ص جرائم الأشخاص، والأموال، وعوض محمد، 539ص  د. ط.،
الوسيط فى جريمتى النَّصْب،  ، ومعوض عبد التواب381، د. ط.، ص المَرْصفاوى فى قانون العقوبات الخاص

 .222ص ، د. ط.،وخيانة الأمانة
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)...  ألا يكون قد حكم علي  فى جناية 
60F

ولو كان قد  مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو جريمة (60
)رد إلي  اعتباره 

61F

61)." 
والحكمة من ذلك تتمثل فى الحرص على اختيار أفضل العناصر من بين أفراد المجتمع ممن 

 يلذا القويم، والسيرة المحمودة نظرا لحساسية هذا المنصب الخبير. فالشخصيتسمون بالخلق 
لم يحترم كيان المجتمع بارتكاب  جرائم معينة فى حق هذا المجتمع، لا يتوقع من  رعاية مصالح 

)هذا المجتمع على النحو المنشود 
62F

62). 
ي  فى ن من حكم علويلاحظ أن القانون تشدد فى هذا الشرط؛ فلم يقتصر على الحيلولة بي

نما حال أيضا بين من رد إلي  اعتبوالأمانة والترشح لهذا المنصب، و جريمة مخلة بالشرف،  اره ا 

                                                           

وبة الإعدام، أو الأشغال الشاقة، أو السجن. فتنص الجناية فى القانون: هى الجريمة المعاقب عليها بعق  )60(
المادة العاشرة من قانون العقوبات على أن: " الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التية: الإعدام، 

 والأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن". ومثال ذلك: القتل العمد، والسرقة بالإكراه.
رد الاعتبار نظام قانونى يتم من خلال  محو الحكم الصادر فى حق من ارتكب جريمة من الجرائم بعد    )61(

تنايذه متى ثبت حسن سيرت  فى مدة ما. وهذا النظام يستهدف تمكين من انزلق إلى عالم الجريمة من الاندماج 
كوم عن العاو عن العقوبة بأن  حق للمح ثانية فى المجتمع، وأن يتبوأ المكان اللائق ب .  ويمتاز رد الاعتبار

علي  بينما العاو منحة. ثم إن العاو يترك الحكم قائما، حيث يشكل سابقة إجرامية بالنسبة للمحكوم علي  توضع 
فى الحسبان عند الحكم علي  فى حالة عودت  لارتكاب الجريمة وهو ما يبلق علي  فى القانون العَوَد، أى تكرار 

خرى. فى حين أن رد الاعتبار يمحو الحكم بالإدانة وكل ما يترتب أكم النهائى علي  فى جريمة الجريمة بعد الح
حكوم علي  لعقوبة على المرد الاعتبار تنايذ اية والحرمان من الحقوق. ويستلزم على ذلك من نتائج كانعدام الأهل

ها وم العاو عن العقوبة أو سقوبكاملا أو أن يكون قد صدر عنها عاو أو سقبت بمضى المدة. حيث يقتنايذا 
، ومحمود 009، ص 3، طقانون العقوبات، القسم العامبمضى المدة مقام تنايذها حكما. يراجع: مأمون سلامة، 

، وحسن صادق المرصااوي، 000-058، ص 20، طشرح قانون العقوبات، القسم العاممحمود مصباى، 
 .283 ، د. ط.، صالمرصفاوى فى أصول الإجراءات الجنائية

 . 81، د. ط.، ص الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة ،عبد الكريم السروي   )62(
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حرصا على أن يكون سجل المرشح نظياا، وألا تشوب  أدنى شائبة قد تجعل  محلا  والترشح
 للتهمة.

ى النص علي  فويلاحظ أن  لم ينص على هذا الشرط فى صلب الدستور أيضا، إنما جاء 
خضع الشرط من الشروط التى تيرجع إلى الاعتقاد بأن هذا  لقانون المكمل للدستور. ولعل هذاا

للتعديل المتواصل وفقا للظروف المتغيرة. ولذا أتيحت للهيئة التشريعية صلاحية صياغت ، 
 وتعديل  فى ضوء ما يبرأ من مستجدات. 
مشرع اعتناؤه لاختيار أفضل المترشحين خلقا، إلا ومع أهمية كل هذه الضمانات التي أولاها ال

 –أنها لا تعد كافية. فهي لا تاي بتحقيق ما تستوجب  العدالة في الماهوم الإسلامي. فالعدالة 
تستوجب من الشخص أن يكون صحيحا في معتقده، مقيما لارائض  –وفقا للمنظور الشرعي 

لكبائر ومعاملات ، ملتزما باضائل ، متوقيا ل الدين ممارسا لشعائره، مببقا لأخكام  في عبادات 
غير مُصّر على الصغائر. فمن كان سقيما في معتقده كذلك الذي يرى أنَّ الل  تعالى يَحلّ في 
مخلوقات  أو ذلك الذي يرى مشروعية الاستغاثة بالموتى أو التبرك بالأضرحة لا يعد عدلا. 

ة، على الصلوات الماروضة، وصيام الاريض ومن كان عازفا عن إقامة فرائض الدين فلا يحافظ
يتاء الزكاة، وحج الاريضة مع استباعت  ذلك لا يعد عدلا. ومن لا يلتزم بتببيق أحكام دين   وا 
في معاملات ؛ كذلك الذي يتعامل بالربا، ويحتسي الخمر، وذلك الذي يأكل أموال الناس 

ن الزنا، وذلك الذي يعكب على إتيابالبابل، وذلك الذي يخالط رفقة السوء وذلك الذي يمارس 
ويدين  نوادي أهل المجون والخلاعة لا يعد عدلا. وذلك الذي يظهر الانتساب للإسلام،

بالمذاهب الكارية كالليبرالية واليسارية وغيرهما لا يعد عدلا. وذلك الذي يثير النعرات الوبنية 
ى  يعد عدلا. وذلك الذي يدعو إلوالقومية والعرقية ويدعو لاتخاذها وثنا يلتب الناس حول  لا

العلمانية؛ أي: فصل الإسلام عن الحياة لا يعد عدلا.  وذلك الذي يبعن في الدين، ويثير 
الشبهات حول  ويدعو لتحريا  تحت مسميات براقة كالحداثة وتجديد الخباب الديني لا يعد 

 . عدلا. وذلك الذي يعادي أهل الإسلام ويوالي أهل الكار لا يعد عدلا
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يد. وكل ذلك لا يعني ؛ لا من قريب ولا من بعوكل ذلك لا يأب  إلي  القانون ولا يلتات إلي . 
 تحركا في إبار الحرية الشخصية. والتحرك في هذا الإبار لا  –من وجهة نظره  –فكل ذلك 

 إخلالا بالسلوك القويم ولا يعد خرقا لمقتضيات العدالة. ومن ثم فلا يعد –من منظوره  –يعد 
 –بدوره  –ذلك إخلالا بشرط التمتع بالحقوق السياسية ولا إخلالا بالشرف والأمانة. ولا يعد 

إخلالا بشروط الترشح لمنصب رئاسة الدولة. فما دام المتقدم لمنصب رئاسة الدولة لم تثبت 
إدانت  في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غيرها من الجرائم التي يترتب عليها حرمان  من 
ن  التمتع بحقوق  السياسية، فل  الحق في الترشح لهذا المنصب الحساس، ول  الحق في نوال  وا 

 أتى من الموبقات التي تحرمها الشريعة ولا يجرمها القانون.
 والدستور المصري يخالب بذلك ما اشتربت  الشريعة في هذا الخصوص من وجهين:

 مترشح لمنصب رئاسة الدولة.: أن  لم يشترط العدالة صراحة في الالوج  الأول
ن أشار إلى بعض ما يتضمن  ماهوم العدالة في اشتراب  للتمتع بالحقوق الوج  الثاني : أن  وا 

السياسية وعدم إتيان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن  لا يستوفي كافة المضامين التي 
 ينبوي عليها شرط العدالة من المنظور الشرعي.

أن الدستور المصري بذلك يخالب ما تقتضي  المادة الثانية من الدستور والتي أضب إلى ذلك، 
سلامية المصدر الرئيسى الشريعة الإ ئالإسلام دين الدولة... ومباد" على أن: تنص

 بما فيها ما يخص الشروط –. فهذه المادة تستوجب أن تكون كافة التشريعات (63F63)"للتشريع

                                                           

الدستور (، و 1021) الدستور المصري لسنة(، و 2502) الدستور المصري لسنة تنص المادة الثانية من  )63(
( على أن: " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية 1023) المصري لسنة

در أساسى الشريعة الإسلامية كمص عبد الحميد متولي، يراجع:المصدر الرئيسى للتشريع ". لمزيد من التاصيل 
الدستورى المصري فى ضوء سمو مشكلات النظام ، وأحمد محمد أحمد حشيش، 13-28، ص 3ط ،للدستور

المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية ، وأشرف فايز اللمساوي، 138 – 130، د. ط.، ص القانون الإلهي
 .22، ص 2ط فى التشريعات العربية، والدولية،
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ة مستوحاة من الشريعة الإسلامية. والشريعة اشتربت العدال -الرئاسةالمتعلقة بالترشح لمنصب 
صراحة في المترشح لرئاسة الدولة. ومع ذلك تجاوز الدستور ما أقرت  الشريعة في هذا الشأن، 

 وهو ما يعد مخالاة دستورية.
في المترشح لمنصب رئاسة  -صراحة  -أضب إلى ذلك، أن عدم النص على اشتراط العدالة 

لة من شأن  أن ياتح الباب على مصراعي  أمام أهل الأهواء وأتباع الارق الضالة للتقدم الدو 
للترشح لهذا المنصب الخبير، مما يعزز من فرصهم في فرض تأثيرهم على الرأي العام، 

 ونشر أفكارهم الهدامة بل وتقويض الإسلام من جذوره.
 المطلب الثالث
 الدولة في التشريع الجزائري شرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة 

لقد حذا الدستور الجزائري حذو الدستور المصري فيما يتعلق بشرط العدالة في المترشح لمنصب 
 فى المرشح لمنصب رئاسة الدولة فى  -أيضا  –م يرد شرط العدالة صراحة رئاسة الدولة. فل

ل لال الجزائر عن الاحتلااستقكافة الدساتير الجزائرية، ولا القوانين المكملة الصادرة منذ 
 (.2501الارنسي عام )

نما جرت الإشارة إلى هذا الشرط أيضا  ية في بعض النصوص الدستور   -على نحو ضمني  –وا 
والقوانين المكملة التي تشترط شروبا معينة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة. فقد جرت 

ة المترشح لمنصب رئاسة الدولالإشارة إلى ذلك في النص الدستوري الذي يشترط أن يكون 
( على أن : 2503( من الدستور الجزائري لسنة )35فتنص المادة ) متمتعا بحقوق  السياسية.

 " يمكن لكل مسلم جزائري ... متمع بحقوق  المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية".
يؤهل أن ينتخب  ( على أن : " لا2500( من الدستور الجزائري لسنة )200وتنص المادة )

 لرئاسة الجمهورية إلا من ... يتمتع بكامل حقوق  المدنية والسياسية".
( على أن : " لا يحق أن ينتخب 2585( من الدستور الجزائري لسنة )00وتنص المادة )

 ". لرئاسة الجمهورية إلا من ... يتمتع بكامل حقوق  المدنية والسياسية
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( على 1020(، وتعديلات  لسنة )2550من الدستور الجزائري لسنة ) (80المادة ) وتنص
أن : " لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: ... يتمتع بكامل حقوق  

 المدنية والسياسية". 
والعلة فى اشتراط هذا الشرط هي ضمان ألا يتقدم لشغل هذا المنصب إلا من يتمتع بالأخلاق 

عة الحسنة، فمن تثبت إدانت  باعل من الأفعال الشائنة التي يجرمها القانون، فإنَّ البيبة، والسم
ذلك يترتب علي  حرمان  من مزاولة هذه الحقوق، وبالتالى حرمان  من حق الترشح لمنصب 

 رئيس الدولة.
ولم تقتصر الإشارة إلى شرط العدالة في تلك النصوص الدستورية التي تستوجب أن يكون 

نما جرت الإشارة إلى ذلك أيضا في بعض القوانين المترشح  متمتعا بحقوق  السياسية فحسب، وا 
ما كالمكملة للدستور؛ أي: تلك التي تشترط شروبا معينة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة 

 ( بشأن نظام 1020( لسنة )20-20( من القانون العضوي رقم )235في المادة )هو الحال 
على أن : " يتضمن بلب الترشح ... مستخرج ... من صحياة السوابق الانتخابات التي تنص 

القضائية ". والعلة من اشتراط ذلك تتمثل في التأكد من خلو صحياة المترشح من السوابق 
الإجرامية. وفي ذلك مزيد من الضمان كي لا يتقدم لهذا المنصب إلا من ثبت نقاء صاحت  

 وثبت حُسن سيرت .
تور الجزائري عن نظيره المصري في هذا الخصوص. فمع أن  لم يصرح ومع ذلك تمايز الدس

باشتراط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة مثلما ذهب مثيل  المصري، إلا أن  وضع 
الضمانات الكايلة التي تستوجب استيااء هذا الشرط وفقا لما قررت  الشريعة الإسلامية. فقد 

التزام المترشح بتعاليم الدين الإسلامي في نص اليمين  ذهب الدستور الجزائري إلى وجوب
( 2500( من الدستور الجزائري لسنة )220تنص المادة )ف الذي يؤدي  عند فوزه بمقعد الرئاسة.

( من الدستور الجزائري لسنة 00والمادة )(، 2585) الدستور الجزائري لسنة ( من03والمادة )
حسب النص ( على أن : " يؤدي رئيس الجمهورية اليمين 1020(، وتعديلات  لسنة )2550)
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العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي، وأمجده ". كما اشترط هذا التي: ... أقسم بالل  
مادة ين الإسلامي. فقد نصت الالدستور ألا يكون من شأن المترشح إتيان ما يخالب تعاليم الد

(: " لا يجوز للمؤسسات 1020( وتعديلات  لسنة )2550( من الدستور الجزائري لسنة )20)
 فبموجب هذه المواد، يشترط أن تقوم بما يأتي: ... السلوك المخالب للخلق الإسلامي ... ".

ة السمحاء. فلا الشريعفيمن يتقدم لمنصب الرئاسة أن يكون مستوفيا لشرط العدالة كما أوجبت  
يجوز أن يتقدم لهذا المنصب من كان فاسدا في اعتقاده، أو مخلا بإقامة فرائض الدين غير 

 مراعٍ لأحكام  في معاملات .
ومع ذلك، فإن عدم اشتراط العدالة صراحة في الدستور الجزائري قد يعبي الارصة لأهل 

اجة عما وضعت من أجل . لذا كانت الحالأهواء للتلاعب بهذه النصوص، والانحراف بتاسيرها 
ا بما يتاق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وبم –على نحو صريح  –ملحة للنص على هذا الشرط 

( من 1(، والمادة )2503( من الدستور الجزائري لسنة )3ما نصت علي  المادة )يتاق مع 
والدستور الجزائري لسنة (، 2585(، والدستور الجزائري لسنة )2500الدستور الجزائري لسنة )

الدستور  جاء في ديباجة(: " الإسلام دين الدولة"، وما 1020( وتعديلات  لسنة )2550)
(: من 1020(، وتعديلات  لسنة )2550) الدستور الجزائري لسنة(، و 2585) الجزائري لسنة

شريعات الت". فبموجب هذه النصوص الدستورية يجب أن تكون كافة  أنَّ " الجزائر أرض الإسلام
مستندة إلى الشريعة الإسلامية؛ بما فيها التشريعات التي تتعلق بالشروط التي ينبغي توافرها 

 في المترشح لرئاسة الدولة عموما، والتشريع المرتبط باشتراط العدالة على وج  الخصوص.
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 :الخاتمة
دالة في المصري والجزائري بشرط العاستهدفت الدراسة الحالية تقييم مدى اعتناء التشريعين 

 ضوء ما قررت  الشريعة الإسلامية. وأسارت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها:
فى المتقدم للإمامة العظمى أن يكون عدلا. -صراحة  –أن الشريعة الإسلامية تشترط  أولا:

 باتااق العلماء. فلا يجوز عقد الإمامة إلا لمن يتصب بالعدالة
إلى بعض ما يقتضي  شرط العدالة في  –ضمنا  –مع أنَّ الدستور المصري قد أشار  ثانيا:

رط من جانب، شالمترشح لرئاسة الدولة وفقا للماهوم الإسلامي، إلا أن  لم يب بمتبلبات هذا ال
يترشح لمنصب رئاسة الدولة من جانب  منفي –صراحة  –على اشتراب  كما أن  أغال النص 

وهذا يخالب ما تنادي ب  الشريعة الإسلامية من وجوب استيااء المترشح لمقتضيات آخر.  
راحة ص –هذا الشرط كما أوجبت  الشريعة، كما يخالب ما درجت علي  الشريعة من اشتراب  

 يترشح لمنصب الإمامة العظمى. منفي –
 – صراحة –مع أن الدستور الجزائري قد حذا حذو الدستور المصري في عدم النص  ثالثا:

ة عن  في استيعاب  لمقتضيات شرط العدالة في المترشح للرئاس يزعلى شرط العدالة، إلا أن  تم
وفقا للمنظور الإسلامي. ومع ذلك، فإنَّ إغاال النص الصريح على هذا الشرط يخالب ما 

 ن التصريح بهذا الشرط فيمن يتقدم لشغل منصب الإمامة العظمى.درجت علي  الشريعة م
على ما أسارت عن  الدراسة من نتائج، يوصي البحث الحالي المشرع الدستوري المصري  وبناء  

بضرورة النص على اشتراط العدالة فيمن يترشح لرئاسة الدولة وفقا لما تقرره الشريعة الإسلامية 
( 1023مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لسنة ) في هذا الخصوص. وذلك اتساقا

ى المصدر الرئيس الشريعة الإسلامية ئالإسلام دين الدولة، ... ومبادالتي تنص على أن " 
(، 1023( من دستور )232للتشريع ". وفى ضوء ذلك يقترح البحث إضافة الاقرة التالية للمادة )

 وهي: 
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 للدولة. فيمن يكون رئيسا تشترط العدالة  -
 ويكون نص هذه المادة كالتى:  -
 " يشترط فى المرشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون عدلا. -

لى اشتراط ع -صراحة  –كما يوصي البحث الحالي المشرع الدستوري الجزائري بضرورة النص 
العدالة  فيمن يتقدم لشغل منصب رئاسة الدولة. وفى ضوء ذلك يقترح البحث إضافة الاقرة 

 (:1020)(، وتعديلات  لسنة2550ري لسنة )( من الدستور الجزائ80المادة ) إلى نص التالية
 فيمن يكون رئيسا للدولة.  لةتشترط العدا -

 ويكون نص هذه المادة كالتى: 
 " لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: ... يكون عدلا".  -
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 :مراجع الدراسة
مشكلات النظام الدستورى المصري فى ضوء (. 1021أحمد محمد أحمد حشيش، ) -

 ، د. ط.، القاهرة، دار النهضة العربية.سمو القانون الإلهي
المبادىء الجنائية الدستورية، والدولية فى (. 1005أشرف فايز اللمساوي، ) -

 ت القانونية.القاهرة، المؤتمر القومى للإصدارا، 2ط التشريعات العربية، والدولية،
، تعريب: تدوين الدستور الإسلامى م(. 2582-ه 2302أبو الأعلى المودودي، ) -

 مؤسسة الرسالة.، بيروت، 9محمد كاظم سَبَّاق، ط
إرواء م(.  2589-ه 2309ه(. )2310الألباني، محمد ناصر الدين، المتوفي سنة ) -

، بيروت، 1ط، إشراف: زهير الشاويش، الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل
 المكتب الإسلامي.

م(. 1000-ه2312ه(. )2310الألباني، محمد ناصر الدين، المتوفي سنة ) -
رسول الله صلي الله عليه  خطبة الحاجة التي كان، صحيح الترغيب، والترهيب

 ، الرياض: مكتبة المعارف.2ط وسلم يعلمها أصحابه،
ين، المتوفي  -  الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغاار، أبو الاَضْل، عَضُد الدِّ

 ، د. ط.، بيروت، عالم الكتب.المواقف فى علم الكلام، )د. ت.(. ه( 090سنة )
م(. 1002-ه 2311، )ه(398البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين المتوفى سنة ) -

نَن، والآثار  بيروت، دار الكتب العلمية. ، 2سروى حسن، ط، تحقيق: سيد كِ معرفة السُّ
، )د. ت.(. ه(018ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، المتوفي سنة ) -

، تحقيق: على بن محمد العمران، د. السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى، والرعية
 ط.، جدة، منظمة المؤتمر الإسلامى، مَجْمَع الاق  الإسلامى، دار عالم الاوائد.  

 ، د. ط.، القاهرة، دار النهضة العربية.النظم السياسية(. 6991)ثروت بدوى،  -
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(. 1003ه(. )820الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريب، المتوفى سنة ) -
يق المنشاوى، ط، التعريفات  ، القاهرة، دار الاضيلة.2تحقيق: محمد صِدِّ

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزَىّ الكَلْبي الغرنابي المالكي، المتوفي  ابن جُزَيّ، -
القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه )د. ت.(. ه(. 032سنة )

ى، محمد مولا يحمد بن سيدتحقيق: م على مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة،
 د. م.، د. ن. د. ط.، 

 ه(.2309) ه(.300) سنة المتوفي الحناي، الرازي  بكر أبو علي بن أحمد الجصاص، -

 التراث إحياء دار بيروت، ط.، د. القمحاوى، صادق محمد تحقيق: ،القرآن أحكام

  العربي.
تحرير الأحكام م(. 2589-ه2309ه(. )033بدر الدين، المتوفى سنة )ابن جماعة،  -

، دولة قبر، رئاسة 2تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط، فى تدبير أهل الإسلام
 المحاكم الشرعية، والشئون الدينية.

، دروس فى أصول القانون، المدخل لدراسة القانون (. 2553جميل الشرقاوى، ) -
 القاهرة، دار النهضة العربية. ،1ط

الجويني، عبد الملك بن عبد الل  بن يوسب بن محمد بن عبد الل  بن حِيوي ،  -
م(. 2505-ه2300)، ه( 308الشهير بأبى المعالي الجويني، المتوفي سنة )

، تحقيق: مصباى حلمي، وفؤاد عبد المنعم أحمد، غَيَّاث الُأمَم فى التياث الظُّلَم
 ، الإسكندرية، دار الدعوة.2ط

 م(.2589-ه2309) ،ه(390مد على بن أحمد، المتوفى سنة )ابن حزم، أبو مح -
، تحقيق: محمد ابراهيم نصر، وعبد الرحمن الفصَل فى المِّلل، والأهواء، والن ِّحل
 عُمَيْرَة، د. ط.، بيروت، دار الجيل.
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، المحلى ، )د. ت.(.ه(390ابن حزم، أبو محمد على بن أحمد، المتوفى سنة ) -
 د. ط، القاهرة، دار التراث. تحقيق: أحمد محمد شاكر،

، د. المَرْصفاوى فى قانون العقوبات الخاص (.2552حسن صادق المرصااوى، ) -
 ط.، الإسكندرية، مُنْشأة المعارف.

، المرصفاوى فى أصول الإجراءات الجنائية(. 2550)حسن صادق المرصااوى،  -
 د. ط.، الإسكندرية، منشأة المعارف.

، ه(500الخبيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الشافعى، المتوفى سنة ) -
، بيروت، 2طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، م(. 2559-ه2329)

 دار الكتب العلمية.
أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  -

جِستاني، المتوفي سنة ) ، تحقيق: سُنَن أبى داودم(. 1021-ه 2333)(. ه109السَّ
 ، دمشق: دار الرسالة.2شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قَرَّة بِللي، ط

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الل  محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، المتوفى  -
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن الكبائرم(. 1003-ه 2313ه(. )038سنة )

 ، د. م.، مكتبة الارقان.1طآل سلمان، 
الرازي، زين الدين أبو عبد الل  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحناي، المتوفي  -

حَاح (.2555 –مُ ه2310) ه(.000سنة ) ، تحقيق: يوسب الشيخ مختار الصَّ
 ، بيروت، المكتبة العصرية.9طمحمد، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، المتوفى  -
الببعة  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،م(.  2583-ه 2303ه(. )2003سنة )

 الأخيرة، بيروت، دار الاكر.
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 )د. ت.(.ه(. 033الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحناي، المتوفي سنة ) -
 بيروت، دار المعرفة.، 1، طشرح كنز الدقائق تبيين الحقائق

(، ه053سعد الدين التاتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الل ، المتوفي سنة ) -
، بيروت، 1، تحقيق: عبد الرحمن عُمَيْرة، طشرح المقاصدم(. 2558-ه 2325)

 عالم الكتب.
القاهرة، ، 1، طالتطور السياسي للمجتمع العربي(. 2500سليمان محمد البماوي، ) -

 دار الاكر العربي.
، د.ط.، القاهرة، دار رائم المخلة بالآداب، فقها وقضاء  الج(. 2583سيد البغال، ) -

 الاكر العربي.
م(. 2550-ه 2322ه(. )522السيوبي، جلال الدين عبد الرحمن، المتوفى سنة ) -

 لمية.، بيروت، دار الكتب الع2، طفى قواعد، وفروع فقه الشافعية الأشباه والنظائر
السيل الجَرَّار ، )د. ت.(. ه(2190الشوكاني، محمد بن علي، المتوفي سنة ) -

، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، د. ط.، بيروت، دار المتدفِّق على حدائق الأزهار
 الكتب العلمية.

(، ه2190لل  اليمنى، المتوفى سنة )الشوكاني، محمد بن على بن محمد بن عبد ا  -
 ، دمشق، دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم البيب.2ط فتح القدير، ه(.2323)

الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحَسَني الكَحلاني، المعروف  -
التنوير شرح الجامع  م(.1022-ه2331ه(. )2281بالأمير، المتوفى سنة )

 الرياض، مكتبة دار السلام.، 2: محمد إسحاق محمد إبراهيم، طتحقيق، الصغير
، 3، طالشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور(. 2550الحميد متولي، ) عبد -

 الإسكندرية، منشأة المعارف. 
 ، د. ط.، القاهرة: د. ن.الإسلام، وأوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة، )د. ت.(.  -
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رْوي، ) - الرقابة الشعبية على سلطة رئيس  (.1005عبد الكريم محمد محمد السِّ
 الإسكندرية، دار المببوعات الجامعية.، د. ط.، الدولة

، د.ط.، القاهرة، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي )د. ت.(.، عبد الوهاب خلاف -
 دار القلم.

العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم  -
لَمي الدمشقي، المتوفي سنة ) قواعد م(. 2552-ه 2323ه(. )000بن الحسن السُّ

د. ط.، القاهرة، مكتبة تحقيق: ب  عبد الرؤوف سعد،  الأحكام فى مصالح الأنام،
 الكليات الأزهرية. 

الاضل عياض بن موسى بن عياض بن عَمرون اليَّحْصُبى أبو القاضي عياض،  -
بْتى، المتوفى سنة ) ، إكمال المُعل ِّم بفوائد مُسْلِّمم(.  2558-ه 2325، )ه(933السَّ

 المنصورة، مصر، دار الوفاء.، 2اسماعيل، طتحقيق: يحيى 
 ، د. ط.، الإسكندرية، د. ن.جرائم الأشخاص، والأموال(. 2501عوض محمد، ) -
الدستورية العامة، النظام  ئالقانون الدستورى: المباد(. 1005عيد أحمد الغالول، ) -

 ، د. ط.، القاهرة، دار النهضة العربية.الدستورى لجمهورية مصر العربية
 )د. ت.(. ،ه(909) سنة المتوفي البوسي، الغزالي محمد بن محمد حامد أبو زالي،الغ -
 المعرفة. دار بيروت: ط.، د. الدين، علوم إحياء -
)د. ت.(. ه(.  909الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد البُّوسِي، المتوفي سنة ) -

حقيق: عبد الرحمن بدوى، د. ط. الكويت، مؤسسة دار الكتب ت، فضائح الباطنية
 الثقافية.

القاهرة، ، د. ط، . شرح قانون العقوبات، القسم الخاص(2581)، فوزية عبد الستار -
 دار النهضة العربية.
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أبو عبد الل  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرببي،  -
، الجامع لأحكام القرآن م(.2503-ه 2383ه(. )002شمس الدين، المتوفي سنة )

براهيم أبايش، ط  ، القاهرة، دار الكتب المصرية.1تحقيق: أحمد البِّرْدَونى، وا 
أبو عبد الل  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرببي،  -

، الجامع لأحكام القرآنم(. 1000-ه 2310) ه(. 002شمس الدين، المتوفي سنة )
 ، بيروت، مؤسسة الرسالة.2تحقيق: عبد الل  بن عبد المحسن التركى، وآخرون، ط

ة ى القاهرى، المتوفى سنالقَلْقَشَند ، أحمد بن على بن أحمد الاَزَارى القلقشندي -
، تحقيق: عبد الستار أحمد مآثر الإنافة فى معالم الخلافة(. 2589ه(. )812)

 ، الكويت، مببعة حكومة الكويت.1فَرَّاج، ط
، المنصورة، 2ط . حدود السلطة التنفيذية، دراسة مقارنة،(1022)، كريمة رزاق بارة -

 دار الاكر، والقانون.
ه(. 500بن محمد بن أبي بكر، المتوفي سنة )محمد ، الكمال بن أبي شريب -

القاهرة، بولاق، المببعة  ، د. ط.،المُسامرة بشرح المُسَايرة (.2505-ه2300)
 الأميرية.

، 3، طقانون العقوبات، القسم العام(. 2583-2581مأمون محمد سلامة، ) -
 القاهرة، دار الاكر العربي.

أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى المتوفى الماوردي،  -
ضبط  الأحكام السلطانية والولايات الدينية،(. 1000-ه 2310، ه(390سنة )

 ، بيروت، دار الكتب العلمية.3وتصحيح: أحمد عبد السلام، ط
 ىأبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى المتوفالماوردي،  -

 الحاوى الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعى م(.2555 -ه 2325) ،ه(390سنة )
دار الكتب ، بيروت، 2ل أحمد عبد الموجود، طتحقيق: على محمد معوض، وعاد

 العلمية.
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 دُرَر م(.2550- ه2320) ه(.390) المتوفى حَبِيب، بن على الحسن أبو الماوردي، -

 الوبن. دار الرياض، ،2ط أحمد، المنعم عبد فؤاد قيق:تح ،الملوك سياسة فى السلوك
، د. ط.، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونية(. 1021محمد حسن قاسم، ) -

 دار الجامعة الجديدة.الإسكندرية، 
، القاهرة: ، د. طرياسة الدولة فى الفقه الإسلامى )د. ت.(. محمد رأفت عثمان، -

 د. ن.
، القاهرة: 0، طالنظريات السياسية الإسلامية (.2505) محمد ضياء الدين الريس، -

 دار التراث.
    ،  20، طشرح قانون العقوبات، القسم العام(. 2583محمود محمود مصباى، ) -

 القاهرة، دار النهضة العربية.
، 1، طشرح قانون العقوبات، القسم الخاص(. 2588محمود نجيب حسنى، ) -

 القاهرة، دار النهضة العربية.
، 1، طشرح قانون العقوبات، القسم الخاص(. 2553محمود نجيب حسنى، ) -

 القاهرة، دار النهضة العربية.
، الإسكندرية، 2، طالنظام الدستورى المصرى (. 2583مصباى أبو زيد فهمي، ) -

 منشأة المعارف.
النظام الدستورى المصرى، ورقابة دستورية (. 2551مصباى أبو زيد فهمي، ) -

 م.، د. ن. ، د.0ط القوانين
،(. 2550مصباى أبو زيد فهمي، ) - ،        5ط الدستور المصرى فقها، وقضاء 

 الإسكندرية، دار المببوعات الجامعية.
، د. الوسيط فى جريمتى النَّصْب، وخيانة الأمانة (.2589معوض عبد التواب، ) -

 ، الإسكندرية، منشأة المعارف.ط
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اسم بن أحمد بن أبي القابن منظور، جمال الدين أبو الاضل محمد بن مُكَرِّم بن علي  -
 الل  علي تحقيق: عبد ،لسان العرب)د. ت.(. ه(. 022المتوفي سنة )بن حنياة 

 ، القاهرةة، دار المعارف.د حسب الل ، وهاشم محمد الشاذلي، د.طالكبير، ومحمد أحم
ابن منظور، جمال الدين أبو الاضل محمد بن مُكَرِّم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم  -

، تصحيح: أمين محمد لسان العرب(. 2580ه(. )022بن حنياة، المتوفي سنة )
 بيروت، دار إحياء التراث العربى. ،3وهاب، ومحمد الصادق العبيدى، طعبد ال

-ه2311) ه(. 000أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف، المتوفي سنة ) النووي، -
اببى، وحازم محمد، صحيح مسلم بشرح النووى  م(.1002 ، تحقيق: عصام الضَّ

 ، القاهرة، دار الحديث.3وعماد عامر، ط
نطاق تطبيق المحكمة الدستورية العليا  (.1005) وائل محمد يوسب عبد العال، -

 ن.القاهرة، د.، 2، طدستور، دراسة تحليلية مقارنةللمادة الثانية من ال
 


